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Résumé : 
Ce document a été élaboré dans le cadre de couvrir l’essentiel des points pris sur le 

contrôle des banques islamique sous le système bancaire algérien. D’abord il est à noté 
qu’il y’a une différence substantiel entre le système bancaire traditionnel et celui 
islamique, et ce de point de vue que les banques islamiques ne s’adonnent pas avec la 
pratique d’usure (ELRIBA) ce qui est interdit dans la charia, et ses transactions sont 
limitées par les règles de législation islamique, ce qui la distingué du système 
traditionnel, compte tenu  des ressources et emploies. Tout cela a été à l’origine de la 
création d’institution spécialisé dans l’organisation de ses opérations, et pour cela nous 
avons cité les standards de AAOIFI, et les tentatives d’adaptation des ratios 
d’adéquation du capital du comité de Bâle I et II, par AAOIFI et ISFB. La aussi il faut 
évoquer les risques légaux et les mécanismes de leur trouver les solutions par un 
organisme de surveillance légale. tous ça pour que plus tard essayé d’appliquer  ces 
études sur le système bancaire algérien, et faire ressortir les points essentiels sur le 
système de contrôle des banques en Algérie, et la problématique du ratio d’adéquation 
du capital qui n’a pas été adopté avec les banques islamiques,  et aussi la centralisation 
des risques qui nécessitent un effort considérable de la part des banques islamiques à 
cause  des risques élevé de ses contrats. Et pour conclure ce document il faut aborder 
la problématique des outils de contrôle dans le cadre de politique monétaire  laquelle 
est applicable par les autorités bancaires sur les banques islamiques. En référence à 
l'impact de ces politiques sur le algérienne Al Baraka Bank, Ainsi que pour tenter de 
remédier à la situation de la banque - autant que possible - sur les autres aspects du 
système de contrôle des banques en Algérie. 
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  :الملخص

د هــذا المقــال في إطــار محاولــة لتغطيــة أهــم مآخــذ النظــام المصــرفي الجزائــري في إطــار الرقابــة علــى المصــارف تم إعــدا
الإسلامية، حيث بينا في البداية كيف أن أسس نشأة المصارف الإسلامية تختلف عن نظيراا التقليدية، من حيث أا 

ريعة الإسلامية في معاملاا، مما ميزها بمجموعة من الخصـائص لا تتعامل بالربا أخذا ولا عطاء، وأا تتقيد بقواعد الش
من حيث الأهداف وهيكل الموجودات والمطلوبات، وهو ما أدى ا لإنشاء هيـأت خاصـة والسـاعية لتنظيمهـا وإرشـاد 

اية رأس المال عملياا، فذكرنا معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ومحاولات تكييف معدل كف
، مــن طــرف هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســلامية ومجلــس الخــدمات الماليــة IIو  Iلمقــررات لجنــة بــازل 

بالإضــافة للمخــاطر الشــرعية ودور الرقابــة . الإســلامية، وعلاقــة هــذه النقــاط بعمليــات الرقابــة علــى المصــارف الإســلامية
ليــتم فيمــا بعــد محاولــة لإســقاط هــذه الدراســات علــى النظــام . مية مــن الوقــوع فيهــاالشــرعية في تجنيــب المصــارف الإســلا

المصــرفي الجزائــري، واســتخراج أهــم مآخــذ النظــام الرقــابي علــى المصــارف في الجزائــر، كمــا تطرقنــا لإشــكالية معــدل كفايــة 
يـة المخـاطر الـتي يجـب أن تطالـب رأس المال، الذي لم يكيف بعد مع طبيعة المصارف الإسلامية، وتطرقنا أيضا إلى مركز 

لنخـتم هـذه الورقـة البحثيـة بإشـكالية . جهدا مضاعفا من المصارف الإسلامية، بسبب عقودهـا الـتي تحمـل مخـاطر عاليـة
الأدوات الرقابيــة المطبقــة مــن الســلطات النقديــة، في إطــار السياســة النقديــة علــى المصــارف الإســلامية، مــع الإشــارة إلى 

اتجـاه بـاقي  -مـا أمكـن ذلـك-اسـات علـى بنـك البركـة الجزائـري، إلى جانـب الإشـارة لحالـة البنـك انعكاسات هـذه السي
  .جوانب نظام الرقابة على المصارف في الجزائر 

  :مقدمة

، شهدت الصيرفة الإسلامية نجاحا كبـيرا، مقارنـة بنظيرـا التقليديـة، حيـث 2008منذ أزمة الرهن العقاري لـ   
ل عليها والثقة في الأسس القائمة عليها، بما سمح لمختلف اقتصاديي ومسؤولي دول مختلفة من ارتفعت مستويات الإقبا

ولتعزيــز هــذه التجربــة فــإن أصــل الاخــتلاف بــين . العــالم بالمنــادات بضــرورة اللجــوء لأســس ومبــادئ الصــيرفة الإســلامية
ية بما يحقق مقاصدها الشـرعية، وهـذه الميـزة النظامين، في كون أن المصارف الإسلامية تقوم على قواعد الشريعة الإسلام

أدت إلى اختلافات أخرى، مـن حيـث العقـود والعمليـات المصـرفية المفضـية إلى ضـرورة وجـود طـرق رقابيـة خاصـة، والـتي 
وإذا علمنا أنه تتجه النظم المالية لـدول . عمدت الهيآت الإسلامية لإصدار معايير خاصة للمؤسسات المالية الإسلامية

، إلى أربعـــة اتجاهـــات، فإمـــا نظـــم ماليـــة إســـلامية كاملـــة، أو نظـــم مزدوجـــة بـــين إســـلامية وتقليديـــة، أو نظـــم ماليـــة العـــالم
إسـلامية خاصــة بكــل مصـرف إســلامي، أو نظــم تقليديـة وضــعية، فــإن الجزائـر تخضــع ــذا الاتجـاه الأخــير حيــث تخضــع 

  .فيها المصارف الإسلامية لأدوات الصيرفة التقليدية
جب دراسـة الرقابـة علـى المصـارف الإسـلامية بـأكثر تفصـيل، حيـث تم إعـداد هـذه المداخلـة للإجابـة ولذلك و   

  :عن الإشكالية التالية
ما هي مآخذ النظام القانوني الجزائري في إطار الرقابة على المصارف الإسلامية بالمقارنة مع التنظيمات 

  الإسلامية؟

  :محاولين التطرق في ذلك إلى

 الصيرفة الإسلامية المحدثة للاختلاف بينها وبين الصيرفة التقليدية ؛عرض لأهم أسس  -

 عرض لأهم أسس تنظيمات الصيرفة الإسلامية من حيث الأنشطة والرقابة المميزة عن الصيرفة التقليدية؛ -
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مــن دراســة في واقــع الرقابــة علــى المصــارف الإســلامية في الجزائــر، ســواء مــن حيــث الرقابــة الداخليــة والخارجيــة، و  -
حيـث الأدوات الرقابيــة للســلطات النقديــة، ومــا يأخــذ عليهــا بالمقارنــة مــع الأســس والتنظيمــات الإســلامية، مــع الإشــارة 

 .لحالة بنك البركة الجزائري
I- اختلاف مبادئ المصارف الإسلامية عن المصارف التقليدية.  

التعـــاريف حـــول المصـــارف تعـــددت : تعريـــف المصـــرف الإســـلامي بمـــا يميزهـــا عـــن المصـــارف التقليديـــة  -1
أحمــد "الإســلامية، فاخترنــا منهــا مــا يســاعدنا علــى إظهــار وجــه الاخــتلاف بينهــا وبــين المصــارف التقليديــة، فقــد عــرف 

مؤسسـة مصـرفية تلتـزم في جميـع معاملاـا، ونشـاطاا الاسـتثمارية، وإداراـا " المصارف الإسـلامية  علـى أـا " العليات
  1".الإسلامية، ومقاصدها، وكذلك بأهداف اتمع الإسلامي داخليا وخارجيالجميع أعمالها بالشريعة 

أخـذا أو عطـاء، وتلتـزم في نـواحي نشـاطها ) الربـا(مؤسسة مصرفية لا تتعامـل بالفائـدة " كما رأى محمد سميران أا
   2".ومعاملاا المختلفة بقواعد الشريعة الإسلامية
  3:بما يأتي) الربوية(ف الإسلامية تتميز عن غيرها من المصارف التقليدية ويستفاد من هذان التعريفان أن المصار 

  عدم التعامل بالربا أخذا أو عطاء؛ -1
  .الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية في جميع معاملاا الاقتصادية وغيرها -2
ة التقليديـة رواجـا  لقـد نشـأت الصـيرفة الإسـلامية في ظـروف عرفـت فيهـا الصـيرف: أهمية المصـرف الإسـلامي -2

كبـــيرا وتمركزهـــا في النظـــام المـــالي الـــدولي والمحلـــي حـــتى للـــدول الإســـلامية، إلى جانـــب تســـببها في أزمـــات متكـــررة، راجعـــة 
  4:ولذلك فترجع أهمية وجود المصارف الإسلامية لكوا. لهشاشة النظام القائم على الفائدة

  للتعامل المصرفي بعيدا عن استخدام أسعار الفائدة؛ تلبي رغبة اتمعات الإسلامية في إيجاد قنوات -1
  إيجاد مجال لتطبيق فقه المعاملات في الأنشطة المصرفية؛ -2
  .تعد المصارف الإسلامية التطبيق العملي لأسس الاقتصاد الإسلامي -3
  

مــن اخــتلاف  نظــرا لمــا بينــاه في التعريــف: أهــم مــا يميــز أنشــطة الصــيرفة الإســلامية عــن نظيرتهــا التقليديــة -3
الصــيرفة الإســلامية عــن الصــيرفة التقليديــة، مــن حيــث تقيــدها بقواعــد الشــريعة الإســلامية وعــدم تعاملهــا بالربــا أخــذا أو 

  5:عطاء، تتميز المصارف الإسلامية بجملة من النقاط نذكر أهمها

بمــا يحقــق الانســجام بــين تطبيــق أحكــام الشــريعة الإســلامية في كافــة المعــاملات المصــرفية والاســتثمارية، وذلــك  -1
  .العقيدة والشريعة، والدين ودنيا، والإيمان والمعاملات والسلوك، فيشعر المؤمن بالراحة النفسية، والطمأنينة الذاتية

  .تطبيق أسلوب المشاركة في الربح أو الخسارة في المعاملات -2

                                           
  .9، ص 2006أحمد العليات، الرقابة الشرعية على أعمال المصارف الإسلامية، أطروحة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية نابلس، فلسطين،  1
ارف الإسلامية والمنعقد في ، المؤتمر الدولي للمص)المشاكل والمعوقات والطموحات والرؤية المستقبلية(محمد علي سميران، وجهة نظر حول المصارف الإسلامية  2

  .2، ص 6/04/2011- 5المعهد العالي للدراسات الإسلامية، جامعة آل البيت، 
  .2نفس المرجع، ص  3
  .14أحمد العليات، مرجع سبق ذكره، ص  4
  .16نفس المرجع، ص  5
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  .ن وصندوق الزكاةتقديم مجموعة من الخدمات لا تقدمها المصارف الربوية، كالقرض الحس -3
، وهـذه الرقابـة -بالإضـافة إلى الرقابـة الماليـة والإداريـة والمصـرفية –خضوع المصارف الإسـلامية للرقابـة الشـرعية  -4

تنفرد ا المصارف الإسلامية، ولا نجد لها مثيلا في المصارف الربوية، وهي الميـزة الرئيسـة للمصـارف الإسـلامية، والفـارق 
ف الإســلامية والربويــة، وبــدون هــذه الرقابــة تصــبح المصــارف الإســلامية اسمــا علــى غــير مســمى، بــل الجـوهري بــين المصــار 

تعتبر نوعا من الخداع الذي لا ينبغ ولا يجوز، وبدون هذا الجهاز تصـبح المصـارف الإسـلامية كبقيـة المصـارف الربويـة في 
  .العالم وليس لها ما يميزها عن غيرها

راجعــة للمؤسســات الماليــة الإســلامية، وهــي منظمــة دوليــة غــير هادفــة للــربح تضــطلع هيئــة المحاســبة والم نشــأة - 5
بإعــــداد وإصــــدار معــــايير المحاســــبة الماليــــة والمراجعــــة والضــــبط وأخلاقيــــات العمــــل والمعــــايير الشــــرعية للمؤسســــات الماليــــة 

   1.الإسلامية خاصة والصناعة المصرفية والمالية الإسلامية على وجه العموم
هيئـةـ دوليـةـ، تقــدم خــدماا للهيئـاـت الإشـرـافية والرقابيـةـ بمـاـ يضــمن الاسـتـقرار في  IFSBمجلــس الخــدمات الماليـةـ الإســلامية  نشـأـة -6

  2.صناعة الخدمات المالية الإسلامية
II :حسـب مـا تم إظهـاره ســابقا، : اخـتلاف المصـارف الإســلامية عـن المصـارف التقليديــة مـن حيـث الرقابــة

لموجــود بــين أســس الصــيرفة، للمصــارف التقليديــة والمصــارف الإســلامية، وهــو مــا أدى إلى نشــأة يتجلــى لنــا الاخــتلاف ا
هيــآت ـــتم بإصــدار معـــايير خاصـــة بتنظــيم وإرشـــاد هــذا النـــوع مـــن المؤسســات الماليـــة الإســلامية، بـــالتطرق إلى ضـــرورة 

ة تتميز ا فقط المصـارف الإسـلامية، تكييف معظم عملياا وفقا لأصول الصيرفة الإسلامية، بالإضافة إلى ظهور رقاب
  .وهي ما يعرف بالرقابة الشرعية

  .وجود معايير محاسبة ومراجعة خاصة بالمؤسسات المالية الإسلامية -1

المســاءلة والمناقشــة ثم : "هــو 3مــن بــين معــاني المحاســبة في القــرآن: مفهــوم محاســبة المصــارف الإســلامية -1-1
  .4"ت وأعمال، وهي مرادفة لكلمة حساب، ولفظة محاسب يعني المراقب الحفيظالجزاء، في ضوء المسجل من تصرفا

تطبيـــق لمفهـــوم وأســـس المحاســـبة في الفكـــر الإســـلامي في مجـــال : "ويقصـــد بمحاســـبة المصـــارف الإســـلامية بأـــا  
بداء الرأي الأنشطة المختلفة التي يقوم ا المصرف الاسلامي دف تقديم معلومات وإرشادات وتوجيهات تساعد في إ

  .5"واتخاذ القرارات التي تساعد في تحقيق مقاصد المصارف الإسلامية
ومـــن خـــلال التعـــاريف نلاحـــظ الصـــلة الوثيقـــة بـــين المحاســـبة والرقابـــة مـــن جهـــة، ومحاســـبة المصـــارف الإســـلامية   

ض محاسـبة المصــارف والرقابـة مـن جهـة أخـرى، هــذه الأخـيرة الـتي آثرنـا التفصــيل فيهـا أكثـر، مـن خــلال التطـرق إلى أغـرا
  .الإسلامية، بعد التطرق لعملية التوحيد لمعايير المحاسبة والمراجعة

                                           
، جامعة "لنظام المالي والمصرفي الدولي وبديل البنوك الإسلاميةأزمة ا"سليمان ناصر، اتفاقية بازل وتطبيقاا في البنوك الإسلامية، الملتقى الدولي حول  1

  .13، ص، 2009ماي  06– 05قسنطينة، أيام 
  .15نفس المرجع، ص  2
  .86والآبة  6، وسورة النساء الآية 12سورة الإسراء الآية : أنظر إلى 3
الأزمة المالية الراهنة : نظيم عمل المصارف الإسلامية، الملتقى الدولي الثانيقرينو حسين، خلفاوي حكيم، دور المعايير المحاسبية والشرعية  في توجيه وت 4

  .5، ص 2009ماي  6 – 5، مركز جامعي لخميس مليانة، يومي - النظام المصرفي الإسلامي نموذجا  –والبدائل المالية المصرفية 
  .6نفس المرجع، ص  5
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هيئـــة المحاســـبة الماليـــة (تم إنشـــاء الهيئـــة والمعروفـــة ســـابقا باســـم : أغـــراض محاســـبة المصـــارف الإســـلامية -1-2
اجعــة للمؤسســات الماليــة الإســلامية والمعروفــة حاليــة باســم هيئــة المحاســبة والمر ) للمصــارف والمؤسســات الماليــة الإســلامية

1AAOIFI 1990-02-26، بموجب اتفاقية التأسيس الموقعة من عدد من المؤسسات المالية الإسـلامية، بتـاريخ 
كهيئــة عالميــة ذات شخصــية معنويــة مســتقلة لا تســعى   1991-03-27في الجزائــر، وتم تســجيلها في البحــرين بتــاريخ 

  2.إلى الربح

، أوضـحت في الفقـرة السادسـة )1(اسـبة والمراجعـة للمؤسسـات الماليـة الإسـلامية البيـان رقـم لقد أصـدرت هيئـة المح
  :منه أهداف المحاسبة المالية في المصارف الإسلامية على النحو التالي

تحديد حقوق والتزامات كافة الأطراف ذات العلاقة بما في ذلك الحقوق المترتبة على العمليات والأنشطة غير   -
بمقتضــى أحكــام الشــريعة الإســلامية، ومقاصــدها مــن مفــاهيم العــدل والإحســان والالتــزام بأخلاقيــات التعامــل  المكتملــة

  الإسلامي؛
الإسـهام في تـوفير الحمايــة لموجـودات وحقــوق المصـارف الإسـلامية وحقــوق الأطـراف المختلفــة، مثـل أصــحاب  -

  الحسابات الاستثمارية؛
تاجيـــة وتشـــجيع الالتـــزام بالسياســـات والأهـــداف الموضـــوعة وتشـــجيع الإســـهام في رفـــع الكفايـــة الإداريـــة والإن -

  الالتزام بالشريعة الإسلامية في جميع الأنشطة والعمليات والمعاملات؛
تقـــديم معلومـــات مفيـــدة مـــن خـــلال التقـــارير الماليـــة لمســـتخدمي هـــذه التقـــارير بمـــا يمكـــنهم مـــن اتخـــاذ قـــرارام  -

  .المشروعة في تعاملهم مع المصارف
فــالملاحظ لأغــراض محاســبة المصــارف الإســلامية، يجــد أــا تخــدم الرقابــة بمجموعــة مــن النقــاط، نــذكر منهــا مــا  ومنــه

  3:يلي
المساهمة في المحافظـة علـى الأمـوال، سـواء أكانـت أمـوال المسـاهمين أو أمـوال أصـحاب الحسـابات الاسـتثمارية،  -

وتصــميم الـنظم فاعتبـار أن المحافظــة علـى الأمـوال ضــرورة بالتزامـه الكامـل بأســس الفكـر المحاسـبي الإســلامي مـن ناحيـة، 
  شرعية؛
المساعدة في تنمية الأموال عـن طريـق تشـغيلها في مجـال الحـلال، وتجنـب اكتنـاز أمـوال أو حبسـها عـن التـداول  -

ائــــد بــــدون ضــــرورة شــــرعية أو قانونيــــة، فــــإن التنظــــيم المحاســــبي يقــــوم بتزويــــد إدارة المعرفــــة الإســــلامي بالمعلومــــات عــــن عو 
  الاستثمارات وتقييمها طبقا لمعايير الاستثمار الإسلامي؛

تســاعد المحاســبة في تبيــان الحقــوق والالتزامــات وذلــك لمعرفــة المديونيــة والدائنــة في أي لحظــة مــن الــزمن، ويعتــبر  -
  ذلك ضرورة شرعية لأهمية ذلك في حساب الزكاة وغير ذلك من الفرائض المالية الإسلامية؛

اط الإجمـــالي والأنشـــطة الفرعيـــة خـــلال فـــترة زمنيـــة معينـــة، لتحديـــد العائـــد علـــى أصـــحاب قيـــاس نتيجـــة النشـــ -
  الحسابات الاستثمارية ولتحفيز العنصر البشري ماديا ومعنويا بالعدل؛

                                           
1 AAOIFI : Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. 
2 www.aaoifi.com/aaoifi/arabic/الهيئة/نظرة عامة/tabid/155/language/en-US/Default.aspx. consulté le: 
12/07/2013 à 19.11. 

  .8فرينو حسين وخلفاوي حكيم، مرجع سبق ذكره، ص  3
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تبيــان المركــز المــالي للمصــرف الإســلامي علــى فــترات دوريــة قصــيرة ليوضــح أداء إدارة المصــرف في تشــغيل أمــوال  -
  وتحقيق التنمية والتطور إلى الأفضل؛) ت الأموالاستخداما(المسلمين 
تزويـــد هيئـــة الرقابـــة الشـــرعية بالبيانـــات والمعلومـــات اللازمـــة للاطمئنـــان عـــن مـــدى التـــزام المصـــرف الإســـلامي  -

بأحكــام ومبـــادئ الشـــريعة الإســلامية، وكـــذلك في وضـــع تصــور لـــبعض المعـــاملات المســتحدثة تمهيـــدا لدراســـة التكييـــف 
  الشرعي لها؛

د أجهزة الرقابة الخارجيـة والمعنيـين بـأمر المصـارف الإسـلامية بالبيانـات والمعلومـات الـتي تسـاعدهم في أداء تزوي -
 .عملية الرقابة للقوانين والتعليمات والسياسات والنظم المعمول ا

  .وهو ما يجعل من الضروري وجود نظام محاسبي خاص بالمصارف الإسلامية، لضمان رقابة فعالة عليها
هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســلامية، وهــي  نشــأة  :توحيد معايير المحاسبة والمراجعة -1-3

منظمــة دوليــة غـــير هادفــة للـــربح تضــطلع بإعـــداد وإصــدار معـــايير المحاســبة الماليـــة والمراجعــة والضـــبط وأخلاقيــات العمـــل 
   1.اعة المصرفية والمالية الإسلامية على وجه العموموالمعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية خاصة والصن

  2:ودف الهيئة في إطار أحكام الشريعة الإسلامية إلى
 تطوير فكر المحاسبة والمراجعة واالات المصرفية ذات العلاقة بأنشطة المؤسسات المالية الإسلامية؛ -
الإسـلامية وتطبيقاتـه عـن طريـق التـدريب وعقـد نشر فكر المحاسبة والمراجعة المتعلقة بأنشـطة المؤسسـات الماليـة  -

 الندوات وإصدار النشرات الدورية وإعداد الأبحاث والتقارير وغير ذلك من الوسائل؛
إعــداد وإصــدار معــايير المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســلامية وتفســيرها للتوفيــق مــا بــين الممارســات  -

 الية وإجراءات المراجعة؛المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم الم
مراجعة وتعديل معـايير المحاسـبة والمراجعـة للمؤسسـات الماليـة الإسـلامية لتواكـب التطـور في أنشـطة المؤسسـات  -

 المالية الإسلامية والتطور في فكر وتطبيقات المحاسبة والمراجعة؛
المالية الإسلامية فيما يتعلق إعداد وإصدار ومراجعة وتعديل البيانات والإرشادات الخاصة بأنشطة المؤسسات  -

 بالممارسات المالية الإسلامية فيما يتعلق بالممارسات المصرفية والاستثمارية والتأمين؛
السـعي لاســتخدام وتطبيـق معــايير المحاسـبة والمراجعــة الــتي تصـدرها الهيئــة مـن قبــل الجهـات الرقابيــة ذات الصــلة  -

 .نشاطا ماليا إسلاميا ومكاتب المحاسبة والمراجعة والمؤسسات المالية الإسلامية وغيرها ممن يباشر
  :وجود رقابة شرعية كعامل أساسي لتجنيب المصرف إسلامي من المخاطر الشرعية  -2
  :تعريف المخاطر الشرعية -2-1

المخاطر الشرعية أا احتمالية وقوع ما قـد يـؤدي إلى ضـرر يمـس بالناحيـة الشـرعية مـن "تعرف خولة النوباني   
تصــرفات التنفيذيــة أو المنتجــات أو العقــود المرتبطــة بالمنتجــات الماليــة ممــا يــؤدي إلى الأضــرار بســمعة المصــارف جانــب ال

  .3"والمؤسسات المالية الإسلامية

                                           
  .13سليمان ناصر، مرجع سبق ذكره، ص،  1
  .10نفس المرجع، ص  2
الية مركز بيان للهندسة المخولة النوباني، المخاطر الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، ملتقى الخرطوم للمنتجات المالية الإسلامية النسخة الرابعة أبريل،  3

  .2، ص 2012أبريل  6-5الإسلامية، 
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  1:ما يليإلى وترجع أهم أسباب التعرض للمخاطر الشرعية،   
 :يؤدي، إلىانعدام المرجعية الموحدة للفتوى للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية قد  -
o اختلاف الفتاوى فيما يتعلق بالمنتجات المالية الإسلامية وعقودها؛ 
o اختلاف في الإجراءات والآليات التنفيذية؛ 
o غياب الضوابط الموحدة فيما يتعلق بالمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية؛ 
o لامركزية فإن احتماليـة التعـرض في حال تعدد المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وتعدد الهيئات الشرعية ال

 للمخاطر الشرعية تزيد نظرا لاختلاف الانتماءات الفقهية وتعدد المدارس؛
o غياب المنهجية الترجيحية في حال وجود تعدد للآراء الشرعية حول نفس الحالة؛ 
 ضعف الرقابة الشرعية في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية؛ -
 ات المالية الإسلامية؛ضعف تأهيل الكوادر في المؤسس -
 عدم إلزامية المعايير الدولية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية؛ -
 صورية بعض العقود وانعدام المصداقية؛ -
 التضارب بين القوانين والمحاكم المختصة وبين الرأي الشرعي في حال نشوء الخلافات؛ -
 الملزم لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية؛) ةالفتوى الشرعي(غياب الأثر القانوني الكامل للحكم الشرعي  -
 . عدم وجود محاكم مختصة في البث في الخلافات الناتجة عن معاملات مالية إسلامية -
لا يمكن التأكد من هوية المصرف الإسلامي، وتطبيقه لأحكام الشريعة : تعريف الرقابة الشرعية-2-2

شرعية السالفة الذكر، إلا من خلال وجود جهة شرعية تضبط الإسلامية، وابتعاده عن الشبهات ومنه المخاطر ال
الرقابة الشرعية  –) 2(أعماله، وتصححها باستمرار، لذلك فقد نص معيار الضبط للمؤسسات المالية الإسلامية رقم 

تي تقوم دف الرقابة الشرعية إلى التأكد من أن الأنشطة ال:" على ما يلي -الهدف من الرقابة الشرعية -)4(الفقرة –
  ". ا المؤسسة المالية الإسلامية لا تخالف أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية

   2.جهة المتابعة والتدقيق: جهة الإفتاء، والثاني: وتتكون هيآت الرقابة الشرعية من شقين، فالأول
  3:وتعددت التعاريف حولها، لكن أشملها يتمثل في كون الرقابة الشرعية هيئة تم

ة وفحص وتحليل الأنشطة والأعمال والتصرفات والعمليات التي تقوم ا المؤسسة للتأكد من أا تـتم وفقـا بمتابع" 
لأحكـــام ومبـــادئ الشـــريعة الإســـلامية وذلـــك باســـتخدام الوســـائل والأســـاليب الملائمـــة المشـــروعة، مـــع بيـــان المخالفـــات 

ير إلى الجهـــات المعنيـــة متضـــمنة إبـــداء الـــرأي الشـــرعي والأخطـــاء وتصـــويبها ووضـــع البـــدائل المشـــروعة لهـــا، وتقـــديم التقـــار 
والقرارات والتوصيات والإرشادات لمراعاا في الحاضر لتحقيق الكسب الحلال، وكذلك في المستقبل بغرض التطوير إلى 

  ".الأفضل
العقيـدة  وأمـا أهميـة هـذا النـوع مـن الرقابـة فترجـع لكوننـا نعـيش في زمـن قلـت فيـه: أهمية الرقابـة الشـرعية -2-3

والأمانة، وزاد فيه الحرص على كسب المال، سواء بالحلال أو الحرام، إلى جانب أن أغلب النظم السياسية والاقتصادية 

                                           
  .2نفس المرجع، ص  1
  .20أحمد العليات، مرجع سبق ذكره، ص  2
  .46نفس المرجع، ص  3
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والاجتماعيــة الــتي تعمــل فيــه المصــارف الإســلامية هــي أنظمــة وضــعية، وكــلا النقطتــين الســابقتين يزيــدان مــن احتماليــة 
ابـــة شـــرعية تعمـــل علـــى تجنيـــب المصـــارف الإســـلامية مـــن الوقـــوع في الخطـــر المخـــاطر الشـــرعية، ممـــا يســـتدعي لوجـــود رق

  .الشرعي

  1:بالإضافة إلى كون أن ضرورة وجود الرقابة الشرعية أملتها مجموعة من الظروف الأخرى، والتي نذكر أهمها
بأنواعهــــا،  أن المعــــاملات التجاريــــة الجديــــدة الــــتي تحتــــاج إلى توجيــــه شــــرعي لهــــا كبطاقــــة الائتمــــان والحســــابات -1

  والتجارة الالكترونية؛
  عدم الإحاطة الكافية من قبل العاملين في المصارف الإسلامية بقواعد المعاملات الإسلامية؛  -2
إن وجـــود الرقابـــة الشـــرعية يعطـــي المصـــرف الصـــبغة الشـــرعية، كمـــا يعطـــي وجـــود الرقابـــة ارتياحـــا لـــدى جمهـــور  -3

  المتعاملين مع المصرف؛
ليـــة واســـتثمارية غـــير جـــادة تـــنص نظمهـــا الأساســـية وقـــوانين إنشـــائها علـــى أـــا تعمـــل وفقـــا ظهـــور كيانـــات ما -4

  .لأحكام الشريعة، دون وجود رقابة تتكفل التحقق من ذلك
تعــود درجـــة فعاليـــة الرقابـــة الشــرعية لطبيعـــة تخصـــص أعضـــاءها ومــدى اســـتقلاليتها، المتعلقـــة بمســـتواها الإداري في و

المســتوى أعلــى كانــت الفتــاوى والمتابعــة أكثــر إلزاميــة، ولقــد تعــددت أنــواع الرقابــة الشــرعية في النظــام المــالي، فكلمــا كــان 
هـــذه الـــدول، حســـب الجهـــات المنـــاط إليهـــا صـــلاحيات الرقابـــة الشـــرعية، فمنهـــا مـــا هـــي هيئـــات رقابـــة داخليـــة، ومنهـــا 

ة الشــرعية، ومنهــا مــا هــي هيــآت مكاتــب استشــارية مســتقلة، مــن غــير المحاســب القــانوني الــذي أعطيــت لــه ســلطة الرقابــ
  .تابعة للمصرف المركزي، ومنها ما هي هيئات رقابية عليا مثل هيآت الإفتاء في وزارة الشؤون الدينية

وحــددت ماليزيـــا مـــوع المشــايخ إمكانيـــة التعـــدد في عضــوية أعضـــاء هيـــآت الرقابــة الشـــرعية إلى ثلاثـــة عضـــوية في 
، كما أن المصارف يمكن لها التعاقـد مـع شـركات )مين، ومؤسسة استثماريةمصرف، مؤسسة تأ(مؤسسات مالية مختلفة 

وبينـــت التجربـــة الســـودانية، أن . استشـــارات شـــرعية لتقـــديم الفتـــوى بـــنفس الطريقـــة الـــتي تتعاقـــد ـــا مـــع مجمـــوع المشـــايخ
ل فيــه هيئــة الرقابــة اختصاصــات الهيئــة العليــا للرقابــة الشــرعية للجهــاز المصــرفي والمؤسســات الماليــة قــد وســعت، أيــن تصــ

الشــرعية العليــا إلى إمكانيــة الرقابــة الشــرعية علــى المصــرف المركــزي، ناهيــك عــن المصــارف التجاريــة، والمؤسســات الماليــة 
  3.كما أن فتاوى هيئة الرقابة الشرعية تتمتع بإلزامية قانونية  2.الأخرى
في : لأنشـطة المصـارف الإسـلاميةمحاولات تكييف نسبة كفايـة رأس المـال لمقـررات لجنـة بـازل وفقـا  -3
قـــررت لجنـــة بـــازل للرقابـــة المصـــرفية التابعـــة لمصـــرف التســـويات الدوليـــة، الحـــد الأدنى الواجـــب لـــرأس المـــال  1988عـــام 

بالعلاقة مع مخاطره كمعيار مصرفي عالمي عرف باتفاقية بازل الأولى، وقد اتخاذ هذا المتطلب شكل نسبة مديونية يمكـن 
مـن  % 8س المال مقسـوما علـى أصـول المصـرف الكليـة والمرجحـة بعامـل المخـاطرة، واعتـبر الحـد الأدنى تفسيرها بأا رأ

  4.أصول المصرف المرجحة بعامل المخاطرة

                                           
  .50نفس المرجع، ص  1
يئة المحاسبة والمراجعة أحمد عبد االله، العلاقة بين الهيآت الشرعية والبنوك المركزية،  المؤتمر الأول  للهيآت الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، ه 2

  .9، البحرين ، ص 2001أكتوبر  10 – 9للمؤسسات المالية الإسلامية،  يومي 
  .9نفس المرجع، ص  3
صادية المعاصرة عمرو هشام العمري ووليد الزعبي، أهمية تطبيق المصارف الإسلامية للمعايير الشرعية في الحد من الأزمات المصرفية، مؤتمر الأزمة الاقت  4
  .2، ص 2010ديسمبر  16-14باا وتداعياا، وعلاجها، جامعة جرش، الأردن، الفترة أس
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لإيجاد مجموعة من القواعد الموضوعة الأخرى، لمواجهة المخاطر ضمن  IIو  Iلقد سعت مقررات لجنة بازل و   
 Prudentielأو معايير الحذر  Les règles prudentiellesما يعُرف بقواعد الحيطة والحذر 

Standards،  ولكن أهمها ما يتعلق بكفاية رأس المال، بصفته خط الدفاع الأول في مواجهة المخاطر، وبحكم أن
المخاطر تشتد في المصارف الإسلامية، فهي بحاجة لا إلى مثل هذه القواعد والنسب فقط بل إلى التشدد فيها، 

من صندوق النقد (هباخش .إريكو وم.ل: لذا فقد اقترح الباحثان 1.المزيد منها بما يناسب طبيعة نشاطها واستحداث
بأن يكون أكبر بالنسبة للبنوك ) %8(، فيما يتعلق بكفاية رأس المال، ومن حيث الحد الأدنى والمحدد بـ )الدولي

ة أسباب، فنذكر منها 2:الإسلامية لعد  
  ستثمار الحقيقي يجعلها أكثر عرضة للمخاطر بمختلف أنواعها وخاصة السوقية؛لممارستها للا -أ 
  عدم وضوح علاقتها مع البنك المركزي، وعدم ضماا لكل أنواع الودائع، - ب
  . عدم قدرا على مراقبة العميل في صيغة المضاربة، واستخدام الضمانات بمرونة - ت
ذلك الحد الأدنى بالنسبة للبنوك الإسلامية، إلا أما يريان بأنه من وبالرغم من دعوة هذين الباحثين إلى رفع     

الصعوبة أن يتم تصور رقم محدد يمكن أن يكون معقولاً بالنسبة لهذه البنوك وفي جميع البلدان، لذا ينبغي أن يكون 
 بلد على حدة تحديد مستوى مناسب لكفاية رأس المال بالنسبة للبنوك الإسلامية على أساس حالة كل بنك وكل

3. 
وما يميز المصارف الإسلامية في التعامل مع اتفاقيات الرقابة الدولية، هو عدم وجود اتفاق موحد لتطبيقها، رغم محاولات لتكييف الاتفا  

III- يســير التنظــيم القــانوني للمصــارف الإســلامية، في : واقــع الرقابــة علــى المصــارف الإســلامية فــي الجزائــر
نظام لكل مصرف النظام المصرفي الكامل، ونظام الجمع بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية، و : أربعة اتجاهات

  .6إسلامي، ونظام تخضع فيه المصارف الإسلامية للقوانين التقليدية

هـــذا الأخـــير هـــو الاتجـــاه الـــذي أخـــذت بـــه الجزائـــر، كـــون المصـــارف الإســـلامية تنظمهـــا مجموعـــة مـــن القـــوانين   
، 1990أبريل  14خ في المؤر  10 – 90الجزائرية التي تخضع لها باقي المصارف التقليدية، وأهمها قانون النقد والقرض 

أكتــــوبر  15المــــؤرخ في  15-03الــــذي تم الموافقــــة عليــــه، فأصــــبح القــــانون رقــــم  11 – 03والمعــــدل والمــــتمم بــــالأمر 
2003.   

المـؤرخ في  13 – 94حسـب النظـام رقـم : لبنـك البركـة الإسـلامي الجزائـريالتكييف القـانوني التعريف و  -1
علـى  04تعلقة بشروط البنوك المطبقة على العمليات المصرفية تـنص المـادة والمحدد للقواعد العامة الم 1994جوان  02

عــدم إلزاميــة التعامــل بالربــا بالنســبة للإقــراض أو الاقــتراض لكــن لبنــك الجزائــر دور في تحديــد أقصــى حــد للفائــدة علــى 
  .المصارف احترامه مهما كانت هذه المصارف وطنية أو أجنبية

                                           
  .9سليمان ناصر، مرجع سبق ذكره، ص  1
، ورقة عمل لصندوق النقد الدولي لسنة )النظام المصرفي الإسلامي؛ قضايا مطروحة بشأن قواعد الاحتراز والمراقبة: (لوقا إريكو وميترا فارا هباخش  2

  ..49  47 م، ص ص2001 - هـ 1421، 13الاقتصاد الإسلامي، الد  –مجلة جامعة الملك عبد العزيز ، 1998
  .49  47 ، ص صنفس المرجع 3
  .14سليمان ناصر، مرجع سبق ذكره، ص : لمزيد من التفصيل، أنظر 4
على تقديم خدمات مالية إسلامية، مجلس الخدمات المالية  التي تقتصر) عدا المؤسسات التأمينية(كفاية رأس المال للمؤسسات   معيار: لتفصيل أنظر 5

  .30.ص و 88.، ص2005الإسلامية، ديسمبر 
  .168، ص 2007، سنة  5شعاشعية لخضر، الجوانب القانونية لتأسيس البنوك الإسلامية، مجلة الباحث، العدد  6
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  .ام على ضرورة احترام الشروط التي تحددها البنوك ولزوم تبليغ عملائها امن نفس النظ 5كما نصت المادة 
فنستنتج من كل ذلك أن المشرع الجزائري ترك مجالات واسعة للمصارف في ممارسة أعمالها نظرا لما لها من أهميـة في 

  .قها على عملياا المصرفيةالنشاط الاقتصادي والتجاري كما ترك لها حرية واسعة تحديد الشروط والعمولات التي تطب
ومـــن جانـــب آخـــر فـــإن المشـــرع قـــد وضـــع رقابـــة صـــارمة تتجســـد في الســـلطات الرقابيـــة الواســـعة الـــتي منحهـــا لبنـــك 
الجزائر، ومجلس النقد والقرض، وذلك اعتبارا لما لنشاط المصارف من خطورة على استقرار الاقتصاد الوطني، ووفقا لهـذا 

رية نوعين من الرقابة عليهـا، إمـا رقابـة داخليـة أو رقابـة خارجيـة، والـتي تتفـرع هـذه الأخـيرة النظام، تعرف المصارف الجزائ
 .بدورها إلى رقابة من بنك الجزائر ورقابة محافظ الحسابات

الوحـــدات المصـــرفية التابعـــة  يتواجـــد حاليـــا في الجزائـــر بنـــك إســـلامي واحـــد هـــو بنـــك البركـــة الإســـلامي، فهـــو  احـــد
بنــك البركــة . فرعــاَ◌ً  300دولــة و يــدير نحــو  12صــرفية الســعودية ومقرهــا البحــرين؛ حيــث ينتشــر في موعــة البركــة الم

المتعلق بالنقـد والقـرض، ذات   26/08/2003المؤرخ في  03/11الجزائري؛ شركة أسهم خاضعة لأحكام الأمر رقم 
بنســــــبة " تنميــــــة الريفيــــــةبنــــــك الفلاحــــــة وال"دج مخــــــتلط بــــــين الشــــــريك الجزائــــــري  2.500.000.000رأسمــــــال قــــــدره 

مقــره بحــي بوثلجـة هويــدف، فــيلا رقــم  1.%55.90، والشـريك الســعودي مجموعــة البركــة المصـرفية بنســبة  44.01%
واسـتلم سـجله التجـاري   B/00/0014294، بن عكنون، الجزائر، مقيدة بالسجل التجاري بالجزائر تحت رقـم 01
 .وهو أول بنك بـرأس مـال أجنـبي عـربي خـاص في الجزائـر 01/09/1991و باشر أعماله يوم .1991ماي  20يوم 

م، تم  إطلاق الهوية الموحدة حيث تم تغير العلامة التجارية للبنك بعـد  2009في مطلع عام  2فرعاً، 26ويدير البنك 
 : أن تم توحيد كافة فروع اموعة، فهو

 .يعتبر الأول مردودية بين بنوك مجمعة البركة  المصرفية -
 من السوق المصرفية الجزائرية %1.5 يستحوذ على -
 .3من القطاع الخاص الجزائري من حيث الودائع و التمويلات %15يمتلك نسبة  -

مليــــار دولا، مــــع زيــــادة في  1.84لتبلــــغ %  5بنســــبة  2012ارتفــــع إجمــــالي أصــــول بنــــك البركــــة الجزائــــر في عــــام 
  4%. 2لي التمويلات والاستثمارات بنسبةالأصول السائلة والأصول الغير الملموسة قابلها انخفاض في إجما

إن التحكم والرقابة الجيدة لمهام أي بنك يقترن : الرقابة الداخلية المطبقة على بنك البركة الجزائري -2
بشرط امتلاك نظام للرقابة داخلي أكثر تطور وفعالية، إذ يسمح من جهة بالتعرف والسيطرة الكاملة على أهم 

ت البنك ومن جهة أخرى ضمان الاستعمال الأمثل للموارد المادية، البشرية أو المالية، لهذا الأخطار المرتبطة بنشاطا
  ".الرقابة الداخلية"تسهر مديرية التدقيق من خلال مهامها على وجود وفعالية مثل هذا النوع من الرقابة 

                                           
  .84، ص2012بنك البركة، التقرير الإسلامي لسنة 1
  41مرجع سابق، ص  2
  ، سلسلة حصاد إنجازات الصناعة المالية      2009لس العام للبنوك و المؤسسات المالية الإسلامية، الانجازات و التقييم العام ا 3

  .173،174،262،263،407،409،422،ص 2009الإسلامية،
  40ص.2012بنك البركة الإسلامي، التقرير السنوي  4
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، والـذي يجـبر 2002بر نـوفم 14الـذي صـدر بتـاريخ  03 – 02ولقد أصدر بنك الجزائر المرسـوم التنظيمـي رقـم 
الائتمانيـــة، –المصــارف والمؤسســـات الماليـــة علـــى تأســـيس أنظمـــة المراقبـــة الداخليــة والـــتي تســـاعد علـــى مواجهـــة المخـــاطر 

  .IIتماشيا مع ما ورد في اتفاقية بازل  -السوقية، التشغيلية
زائري بالرقابة الشـرعية، فهـو لا يأخـذ والملاحظ على هذا المرسوم أنه لا يلزم مصالح الرقابة الداخلية لبنك البركة الج

بعــين الاعتبـــار أن الرقابــة الداخليـــة بإمكاـــا تجنيــب المصـــارف المخـــاطر الشــرعية الســـالفة الـــذكر، وتركــت هـــذه المخـــاطر 
تســـيير حســـب مـــا تقتضـــيها القـــوانين الأساســـية واللـــوائح التنظيميـــة للمصـــارف الإســـلامية في الجزائـــر، بمـــا فيهـــا القـــانون 

بصـــفته الأولى،  1990مــن قـــانون النقــد والقــرض لســنة  114بنــك البركــة الجزائــري، حيـــث يخضــع للمــادة الأساســي ل
  1.من قانونه الأساسي بصفته الثانية 3وتنظم أعماله المادة 

ـــوك -3 ـــة المطبقـــة علـــى البن ـــة الخارجي  11-03المتضـــمن لموافقـــة الأمـــر  15 – 03حســـب القـــانون : الرقاب
، فــإن المصــارف يطبــق عليهــا رقابــة مــن محــافظ الحســابات والــتي تنظمهــا المــادة 2003غشــت  26الصــادر والمــؤرخ في 

  .، من القانون السابق الذكر116إلى  105، ورقابة اللجنة المصرفية والتي تنظمها من المادة 102و 101و 100

 المحاسـبية عالجـةالم نفـس، في المعالجـة المحاسـبية الجزائـري البركـة يسـتعمل بنـك: مراقبة محافظ الحسـابات -3-1
 العمليتـين كـلا أن فنجـد الاسـتثمارات، تمويـل في الاسـتغلال والمسـتخدمة مشـاريع تمويـل في المسـتخدمة التمويـل لصـيغ
 تتميـز الاسـتثمارات لتمويـل المسـتعملة الصـيغ أن حيـث للتسـديد، محاسـبي وتسـجيل للتمويـل، محاسـبي بتسـجيل تـتم

 تمويـل بصـيغ المتعلقـة للحسـابات البنـك جعـل ولقـد الاسـتغلال، المشاريع لتموي في المستخدمة من أكبر تسديد بآجال
 2.أخـرى قـروض حسـاب التقليديـة البنـوك في الحسـاب هـذا يمثـل و ، " 209حسـاب والاسـتثمار مشـاريع الاسـتغلال

 بالنسـبة يقـال الشـيء ونفـس 3.المقدمـة التمـويلات لأنـواع ليرمـز التسـمية هـذه اسـتغل البركـة الجزائـري بنـك أن فنجـد
 وأخذت هذه الصندوق، وسندات الاستثمار وحسابات والادخارية الجارية الحسابات يتضمن وهو للحسابات الدائنة

 البنـوك بنـك الجزائـر إلـزام إلى يرجـع وهـذا البركـة لبنـك أو التقليديـة للبنـوك بالنسـبة الحسـابات أرقـام نفـس الحسـابات
 المخطـط المحاسـبي البنكـي الجديـد وفـق النظـام المـالي المحاسـبي، و 08-92 قـانون  بموجـب المصـرفي المحاسـبي بـالمخطط

 البنـوك طـرف مـن ا الالتزام الواجب الحسابات أرقام خلاله من حدد الذي، و 04-09اللائحة رقم المنشور بموجب 
 .التجارية

 الوثيقـة تعتـبر هـذه و اليوميـة، في التسـجيل فيـتم الـثلاث المحاسـبية الـدورة مراحـل بإتبـاع يـتم المحاسـبي والتسـجيل
 دفـتر فـتح ليـتم والخزينـة بمديريـة المحاسـبة المركزيـة اليوميـة إلى العمليـات هذه ترحل ثم للوكالات، بالنسبة إجبارية المحاسبية
 للتأكـد ضـرورية وسـيلة يعتـبر الـذي المراجعـة إعـداد ميـزان خـلال مـن الحسـابات حركـة متابعـة ثم حساب، لكل الأستاذ
 . والمدينة الأرصدة الدائنة ومعرفة وتقييدها الحسابات صحة من

                                           
  .162،  ص 2005بنوك المركزية، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، سليمان ناصر، علاقة البنوك الإسلامية بال 1

2 Algérie, Plan de comptes bancaire et règles comptables applicables aux banques, règlement de la 
banque d’Algérie n° 09-04 du 23 juillet 2009,banque d’Algérie, Article. 1. 

المؤسسة الاقتصادية الجزائرية وتحديات المناخ الاقتصادي : ، الملتقى الوطني حول)دراسة حالة بنك البركة الجزائري(نوال بن عمارة، محاسبة البنوك الإسلامية  3
  .54، ص 2003أفريل  23- 22الجديد، يومي 
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 لا النماذج وهذه ، الجزائر بنك طرف من مقدمة نماذج فتعتبر البنك طرف من إعدادها يتم التي المالية القوائم أما
 نفـس تقـديم علـى يجـبره بنـك الجزائـر لأن تكييفهـا إلى بالمسـؤولين أدى ممـا ، الإسـلامي المصـرفي العمـل أسـس تراعـي
  . النماذج

، على 11 – 03الموافق للأمر  15 – 03من قانون النقد والقرض رقم  100لقد جاء النص صريحا في المادة 
.أنه يجب على كل مصرف وعلى كل فرع من فروع المصارف الأجنبية أن يعين محافظين اثنين للحسابات على الأقل  

، أن محــافظوا الحســابات غــير مجــبرين عــن 101دة مــا هــو مــأخوذ علــى محــافظوا الحســابات مــن خــلال المــا ومــن أهــم
رفــع تقــارير عــن الحالــة الشــرعية للمصــارف الإســلامية، كمــا أنــه قــد يبقــى الإشــكال في مــدى صــحة ومصــداقية الصــورة 
الحقيقيــة للحســابات خاصــة مــع عــدم إلزاميــة المصــارف الإســلامية بتطبيــق معــايير هيئــة المحاســبة والمراجعــة لهيئــة المحاســبة 

جعة للمؤسسات المالية الإسلامية في الجزائر، ممـا قـد تجعـل محـافظوا الحسـابات في إشـكالية أي المعـايير يـتم تطبيقهـا والمرا
علـــى هـــذه المصـــارف الإســـلامية، إذا تم الأخـــذ بعـــين الاعتبـــار اخـــتلاف طبيعـــة أنشـــطتها المصـــرفية عـــن أنشـــطة نظيراـــا 

  . التقليدية
توحيـــد مهنـــتي المحاســـبة والرقابـــة الشـــرعية، لزيـــادة فعاليـــة محـــافظي الحســـابات وتتجـــه التنظيمـــات الإســـلامية الحديثـــة ل

والمحاســبين القــانونيين، مــن حيــث تجنيــب المصــارف الإســلامية مختلــف المخــاطر بمــا فيهــا المخــاطر الشــرعية، حيــث تعمــد 
  .لهدفهيأة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، في وضع برامج تكوين في سياق هذا ا

  :مراقبة بنك الجزائر -2 -3

إعطـاء أهميـة خاصـة للمراقبــة  90-10لقـد تم مــن خـلال قـانون : اللجنـة المصـرفية لمراقبـة البنـوك -3-2-1
أنشــئت لجـــنة لـــمراقبة البنــوك ــتم بـــالمراقبة والتأكــد مــن احــترام البنــوك للإجــراءات القانونيــة " في البنــوك، حيــث بمقتضــاه 

  .143، وفقا للـمادة "ة، ومعاقبة كل قصور أو احتيال مكتشفوالتشريعية المعتمد

وعليه، تعتـبر لجنـة المراقبـة، لجنـة مسـتقلة ـتم بالتـأطير؛ التحقـق والحمايـة لكـل الأنشـطة البنكيـة، و كمـا أـا تتمتـع 
  .لتشريعات المعتمدةبـحق معاقبة كل المؤسسات المالية والبنكية إذا ما تـم إثبات الاحتيال والانـحراف عن القوانين وا

 Réglementationهــــذا وتـــــتم وظيفـــــة المراقبـــــة حســـــب كــــل التشـــــريعات المصـــــرفية والقـــــوانين الاحترازيـــــة
prudentielle-  ـــــما فيهــــا الإجــــراءات المنصــــوص عليهــــا في القــــانون التجــــاري، الخـــــاصة  بالمراقبــــة في إطـــــار ، ب

  .المؤسسات و التنظيمات للمهام التجارية
  :جنة من حيث عدم مراعاا لطبيعة المصارف الإسلامية، قسمناه إلى جانبينوالمأخوذ على الل

المحـافظ رئيسـا، وأعضـاء ثلاثـة يختـارون بحكـم  (فالجانب الأول أنه من خلال الملاحظـة لطبيعـة الأعضـاء المكونـة لهـا 
ليــا، يختارهمــا الــرئيس الأول لهــذه كفــاءم المهنيــة في اــال المصــرفي والمــالي والمحاســبي، وقاضــيين ينتــدبان مــن المحكمــة الع

، أا تنصب أهدافها فقط على الرقابة التقليدية ولا تأخذ بعين الاعتبار 1)المحكمة بعد استشارة الس الأعلى للقضاء
  .الرقابة الشرعية

                                           
  .106، المادة 2003غشت  26المؤرخ في  11 – 03لموافقة على الأمر المتضمن ا 15 – 03الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون رقم  1
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ا كيف وأما الجانب الثاني فيتمثل في معيار معدل كفاية رأس المال المطبق على المصارف الإسلامية، والذي بين  
أنه لا يتماشى مع طبيعة هذه المصـارف، ففـي إطـار مسـايرة الجزائـر للتنظيمـات الحديثـة، ومـن أهمهـا مقـررات لجنـة بـازل 

، المحــدد لقواعــد الحيطــة والحــذر في تســيير 1991أوت  14بتــاريخ  09-91للرقابــة المصــرفية، تم إصــدار التنظــيم رقــم 
، والـتي جـاءت لتفصـيل 1994نوفمبر  29في  74-94ثم التعليمة رقم ، Iالمصارف والمؤسسات المالية لمقررات بازل 

  .09-91وتوضيح كيفية تطبيق التنظيم رقم 
، 2002نـوفمبر  14الـذي صـدر بتـاريخ  03 – 02كما أنه قد أصـدر بنـك الجزائـر المرسـوم التنظيمـي رقـم   

لإســلامية، دون الأخــذ بعــين الاعتبــار ، ولقــد تطبيقهــا علــى المصــارف اIIوالــذي يتماشــى مــع مــا ورد في اتفاقيــة بــازل 
التعـديلات الــتي قـام ــا مجلــس الخـدمات الماليــة الإســلامية، علـى كيفيــة حســاب معـدل كفايــة رأس المــال، ممـا يــترك هــذه 

لاخــتلاف في طبيعــة صــيغ التمويــل المعــدلات غــير فعالــة مــن حيــث الصــحة ومصــداقية تجنــب المخــاطر، وذلــك راجــع ل
اطر أصول المصارف الإسلامية مختلفة عن تلك الناشئة عن الإقراض التقليدي، ومنه يجعل نظام الإسلامية، مما يجعل مخ

تقدير المخاطر أكثر تعقيدًا في تقييم نوعية الأصول، وهذا لأن تقدير المخاطر بالنسبة للأصـول لا يـتم بصـورة فرديـة في 
   .نظام بازل الحالي، بل تجمع حسب فئات المخاطر المختلفة

ولــذلك يــرى ســليمان ناصــر أن مــن وظــائف البنــك المركــزي التقليــدي، أن يلُــزم المصــارف الإســلامية بحســاب كفايــة 
  1 :حسب أوزان المخاطرة الآتية ) Iإذا كان وفق بازل (رأسمالها 
ا معامـــل كالمضـــاربة والمشـــاركة والاســـتثمار المباشـــر يحـــدد لهـــ: الصـــيغ القائمـــة علـــى المشـــاركة في الـــربح والخســـارة  -
  .% 100ترجيح 
كالمرابحة والإيجار والسّلم والإستصـناع والقـرض الحسـن نفـرق بـين : الصيغ القائمة على المداينة والصيغ الأخرى  -
  2:حالتين 
  .%  100المعاملات غير المضمونة ضماناً كاملاً برهن يكون معامل ترجيحها  - 
، وذلـــك % 50يوضـــع لهــا حـــد أدنى للترجـــيح هـــو ) خاصـــةعقـــاري (المعــاملات المضـــمونة ضـــماناً كـــاملاً بــرهن  -

، ونظـراً لاخـتلاف % 50قياسًـا علـى القـروض المضـمونة برهونـات عقاريـة، والـتي حـددت لهـا لجنـة بـازل معامـل تـرجيح 
ذه طبيعــة صــيغ التمويــل الإســلامية فيمــا بينهــا فقــد وضــعنا لهــا نســبة كحــد أدنى، أي يمكــن للبنــك الإســلامي أن يزيــد هــ

  .النسبة إذا رأى أن درجة المخاطرة في أي صيغة تكون أكبر
تعليمــات مــن البنــك المركــزي برفــع رؤوس أموالــه الخاصــة  2009وكانــت البنــوك العاملــة في الجزائــر قــد تلقــت ســنة 

لفوائــــد ويعتــــبر رفــــع الأمــــوال الخاصــــة للبنــــوك الــــتي تشــــتمل علــــى رأس المــــال الاجتمــــاعي وا .قصــــد تعزيــــز قاعــــدا الماليــــة
  .الاحتياطية من بين الإجراءات الوقائية التي أقرا البنوك المركزية عبر العالم جراء الأزمة المالية الدولية

، قــام بنــك البركــة الجزائــري بزيــادة رأس مالــه بمقــدار 2009وفي هــذا الإطــار خــلال العقــد الأول مــن ديســمبر عــام 
وهكــذا، أصـبح للبنـك أموالــه ). مليـون دولار 137.40(ار مليــار دينـ 10إلى ) $ 34350000(مليـار دينـار  2.5

                                           
  .12سليمان ناصر، مرجع سبق ذكره، ص  1
  .11سليمان ناصر، مرجع سبق ذكره، ص  2
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، والسـماح لــه لتعزيــز قدرتــه علــى التــدخل في الســوق )مليــون دولار 233.60(مليــار دينــار  17الخاصـة بقيمــة تقــارب 
 1.وحتى أكثر انخراطا في تطوير اقتصاد الوطني

لســــــــلطات النقديــــــــة بــــــــإدارة مركزيــــــــة تضــــــــطلع ا  :معايير الرقابة على إدارة مركزية الأخطار المصرفية 3-2-2
الأخطار المصرفية من خلال احتفاظها ببيانات كافية عن أوضاع عملاء الجهاز المصرفي الذين يحصلون على تسهيلات 
ائتمانيـة تزيــد عـن حــد معــين ، وبالتـالي يتــوفر لــدى السـلطة النقديــة المعلومـات والبيانــات الكاملــة حـول أوضــاع العمــلاء 

لات الممولـة لهـم خطـراً حقيقيـًا علـى أصـول البنـك ، وتقـدم للبنـوك خدمـة الاسـتعلام عـن العمــلاء الـذين تشـكل التسـهي
مجانـًا، كمـا تقـوم السـلطة النقديـة بتزويـد البنـوك شـهرياً ببيانـات مجمعـة عـن هـذه المخـاطر، وترسـلها إلى كـل بنـك لتكــون 

  . عاملاً رقابيًا محفزاً لقيام البنك بتقييم أوضاع عملائه

 مجــال تطبيــق مركزيــة المخــاطر المصــرفية علــى المصــارف الإســلامية فإنــه يمكــن القــول أن المصــارف الإســلامية هــذا وفي
يقع عليها واجبات ومسئوليات كبيرة في هذا اال بالنظر إلى طبيعة المخاطر التي تواجه العمل المصرفي الإسلامي المبني 

لمخاطر المرتبطة ببعض الأمور التي تعود إلى القواعد والأسس التي تبـنى على عمليات المشاركة والمضاربة والمرابحة ، وهي ا
  :عليها تلك المعاملات مثل

  . عدم إمكانية زيادة الدين على العميل  .1
  .عدم إمكانية اللجوء إلى التنفيذ العملي للرهونات  .2
  .  عدم جواز المتاجرة بالديون حيث لا يجوز خصم الكمبيالات ، وبيع الديون  .3
از تطبيق صيغة التنازل عن جزء من الديون مقابل الدفع المعجل لأا تشـبه في هـذه الحالـة الصـورة عدم جو  .4

 . المعاكسة للربا ، فإذا استقر الدين في الذمة فلا يجوز زيادته أو الاتفاق على شرط نقصانه
  
سـتخدم البنـك الجزائـر ي: إشكالية أدوات الرقابة التقليدية المطبقة على المصارف الإسلامية في الجزائر -4

  2:أدوات ووسائل لتحقيق هذه الرقابة، فنذكر منها

 الرقابة بالاطلاع على الوثائق؛ -
 .الرقابة الميدانية -

ولبيـــان الـــدور الـــذي تقـــوم بـــه الســـلطات النقديـــة في ممارســـة أعمالهـــا  نتعـــرض فيمـــا يلـــي إلى الأدوات والمعـــايير الـــتي 
  :يستخدمها في رقابته في هذا الخصوص

  :يستخدم البنك المركزي هذه الأداة لتحقيق الأهداف التالية  :الاحتياطي النقدي الإلزامي  -1 -4

، فكلما زادت النسبة انخفضت )تنظيم السيولة في الاقتصاد ( التأثير في الجانب النقدي والائتماني لعمل البنوك  . أ
  قدرة البنوك على توليد الائتمان والعكس صحيح؛

                                           
1 http://www.albaraka-
bank.com/fr/index.php?option=com_content&task=view&id=300&Itemid=1 consulté : 05/08/2013 
à 01.47. 

، شهادة الماجستير، جامعة قسنطينة، -حالة الجزائر–حورية حمني، آليات رقابة البنك المركزي على البنوك التجارية وفعاليتها : بمزيد من التفصيل أنظر 2
  .122 – 119، ص ص 2006
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ايــة لأمــوال المــودعين ، حيــث  تعتــبر ضــرورة ملحــة لتــوفير الأمــان والحمايــة لأمــوال المــودعين تــوفر الأمــان والحم . ب
 وتوفر الثقة في البنوك والنظام المصرفي ككل ؛

  :تظهر تأثيراا من خلال العمل في جانبين رئيسيين هما ولكن عند تطبيق هذه الأداة على المصارف الإسلامية
  حدود النسب المقررة،  -
 .كل الودائعطبيعة هي -

فإن تطبيق هذه النسـبة علـى حسـابات الودائـع الاسـتثمارية في المصـارف الإسـلامية سـيكون تأثيرهـا محـدودا بـالنظر 
إلى الطبيعـــة المميـــزة لهـــذه الودائـــع والـــتي تنصـــرف إلى مشـــاريع محـــددة بـــذاا، كمـــا أن هـــذه الحســـابات تفقـــد خاصـــيتها 

لفعلي للنشاط الموجهـة إليـه  ربحـا أم خسـارة ، فضـلاً علـى أـا لا تشـكل بالتعامل بالشيكات ، وتتحمل نتائج العمل ا
  .التزاما على البنك فهي على سبيل الأمانة وليس الضمان

لكل هذه الأسباب فإن تطبيق سياسة الاحتياطي الإلزامي على حسابات الودائع الاستثمارية في المصرف 

والائتماني لعمل البنوك ، كما أنه ليس مطلوبا من البنك  الإسلامي ستكون آثارها محدودة في الجانب النقدي 

توفير الحماية والأمان لها مثلما  هو مطلوب في حالة الحسابات الجارية لأنها ليست دينا في ذمة المصرف 

  .بل هي حصة للمشاركة في الأرباح والخسائر

الاسـتثمارية أمـر يقتضـيه منطـق العمـل  لذلك فإن إعفاء المصارف الإسلامية من تطبيق هذه السياسة على الودائـع
  .المصرفي الإسلامي، مع ملاحظة إمكانية استمرار تطبيقها على الحسابات الجارية

تحــدد التشــريعات المصــرفية الإطــار الرقــابي لنســبة الســيولة القانونيــة كحــد : نســبة الســيولة القانونيــة -2 -4

نك على الوفاء بالتزاماته من خلال الاطمئنان إلى وجود أدنى بالمقارنة مع مجموع الودائع، فهي تقيس قدرة الب

قدر معـين مـن الأصـول السـائلة ضـمن موجـودات البنـك مثـل النقديـة بالخزينـة ولـدى البنـك المركـزي والأصـول 

الأخــرى القابلــة للتحــول إلــى نقديــة بســرعة وبأقــل خســائر ممكنــة مثــل أذون الخزانــة والأوراق التجاريــة قصــيرة 

  .الأجل
ذه النســبة إلى ضــمان القــدر الــلازم مــن الســيولة لمقابلــة طلبــات الســحب علــى الودائــع ، بالإضـــافة إلى وــدف هــ

  .استخدامها للتأثير في قدرة البنك على تنظيم وضبط الائتمان
  .وبذلك فهي تعمل في نفس الاتجاه الذي تعمل فيه أداة الاحتياطي الإلزامي

مية نجـــد أن مكونـــات عناصـــر البســـط يجـــب أن يســـتبعد منهـــا ولكـــن بتطبيـــق هـــذه النســـب علـــى المصـــارف الإســـلا
الأوراق الماليــة كالســندات والأوراق التجاريـــة المخصــومة لأـــا تنطــوي علـــى الفائــدة المحرمـــة بــالنص القطعـــي شــرعا ، ممـــا 

  .يستدعي استبعاد مثل هذه العناصر من مكونات البسط وكافة العناصر الأخرى ذات الطبيعة الائتمانية 
الودائــع الاســتثمارية باعتبــار أن تشــغيلها مــرتبط أساســا بعقــود المضــاربة والمرابحــة (تبعد مــن عناصــر المقــام كمــا يســ
، كمـــا أـــا ليســـت ذات طبيعـــة تضـــخمية تتطلـــب حجـــز جـــزء منهـــا لمواجهـــة مســـتهدفات السياســـة )الخ... والمشـــاركة 

  .النقدية والائتمانية
طة النقدية التوسع في عرض النقد، خفضت سعر الخصم إذا أرادت السل: أسعار الفائدة والخصم -3 -4

مما يشجع المصارف على الاقتراض منها، لانخفاض التكلفة مما يدفع المصارف إلى تخفيض سعر الفائدة 

على القروض، وبالتالي تشجيع الأفراد على الاقتراض مما يؤدي إلى التوسع النقدي والائتماني، والعكس في 
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م فإذا رفع البنك المركزي سعر الخصم سترتفع تكلفة الائتمان من السلطة النقدية حالة ظهور بوادر التضخ

  .مما يرفع تكلفته أيضا للعملاء
وحــول تطبيــق هــذه النســبة علــى المصــارف الإســلامية فإنــه لا مجــال لــذلك، لأن أهــدافها وإجراءاــا وآثارهــا محرمــة 

. لطة النقديـة والمصـارف مـن الاسـتفادة مـن هـذه الأداة شرعا، وبالتالي فإن ذلك سـوف يـؤدي إلى حرمـان كـل مـن السـ
فمــن ناحيــة الســلطة النقديــة ســوف تفقــد أحــد أدواــا للتــأثير في الجانــب النقــدي والائتمــاني لعملهــا ، وأمــا مــن ناحيــة 
ر المصــارف الإســلامية فهــي تفقــد أيضــا اســتفادا مــن الحصــول علــى الســيولة مــن المصــرف المركــزي ، وبالتــالي فــإن الأمــ
يقتضي وللبحث عن أداة بديلة للعلاقة التمويلية بين السلطة النقدية والمصارف الإسـلامية يقـترح في هـذا الشـأن إنشـاء 
صندوق استثمار مشـترك يـتم تغذيتـه مـن خـلال مسـاهمات المصـارف الإسـلامية والسـلطة النقديـة لغـرض تقـديم السـيولة 

  .من خلال أعمال المضاربة أو المشاركةاللازمة لمواجهة العجوزات المؤقتة التي تواجهها 
تستطيع السلطة النقدية إصدار توجيهاا لتحفيـز تمويـل بعـض : )النوعية(معايير الرقابة على الائتمان  -4 -4

العمليــات الصــناعية أو الزراعيــة مــن خــلال الســماح بزيــادة القيمــة التســليفية لهــا، أو خفــض أســعار الفائــدة أو مــد أجــل 
خفـض أو رفـع الهـامش النقـدي علـى بعـض العمليـات حيـث تسـتطيع مـن خـلال ذلـك إحـداث تغيـير الاستحقاق ، أو 

مباشر في حجم الائتمان الممكن منحه توسيعا أو تقييدا ، بالإضـافة إلى الضـوابط الأخـرى مثـل حظـر التعامـل بالعقـار 
  .س أموال الشركات، ووضع حدود قصوى للتركزات الائتمانية ، ووضع ضوابط للمساهمات في الأسهم ورؤو 

  :والمأخوذ على هذه الأداة إذا ما تم تطبيقها على المصارف الإسلامية، نلخص أهمها في النقاط التالية
وحول مدى ملائمة هـذه الضـوابط للمصـارف الإسـلامية، نجـد أن بعـض المعـايير لا يمكـن تطبيقهـا مثـل حظـر  •

 .رف الإسلاميةالتعامل بالعقار لأن هذه العمليات تعتبر من خصائص المصا
أمــا مــن حيــث الهــوامش النقديــة فإــا لا تتعــارض مــع خصــائص المصــارف الإســلامية ولكــن بعــد تطويــع هــذه  •

الهــوامش للتطبيــق علــى عمليــات المرابحــة والمشــاركة لــدى تمويــل عمليــات التجــارة الخارجيــة واعتبــاره  كحصــة مشــاركة أو 
 .ضمان لجدية التنفيذ حسب الأحوال

بط الرقابيـة الأخــرى كـالتركزات الائتمانيــة والاسـتثمار في رؤوس أمــوال الشـركات وضــوابط أمـا مــن حيـث الضــوا •
تمويل الأنشطة ، فإنه يمكن تطبيقها على المصارف الإسلامية وقبولها في مجال عمل المصارف الإسـلامية لعـدم تعارضـها 

 .مع خصائص عمل هذه البنوك
ة التســليفية للضــمان ، فإنــه يمكــن تطبيقهــا مــع مراعــاة أمــا مــن حيــث تطبيــق معيــار وضــوابط الإقــراض والقيمــ •

 .اعتبار الضمان المقدم  لأغراض تغطية احتمالات التعدي والتقصير في عقود المضاربة
أما فيما يتعلق باستخدام أسلوب أسعار الفائدة فإا تعتبر من الربا المحـرم، الأمـر الـذي يخرجهـا بشـكل ـائي  •

 .في المصارف الإسلاميةمن مجالات التعامل والتمويل 
مــن بــين أهــم انعكاســات سياســات البنــك المركــزي : انعكــاس سياســات البنــوك المركــزي علــى بنــك البركــة -5

  1:الجزائري على إيرادات بنك البركة الإسلامي ما يلي

  .مليون دولار 434ليبلغ %  17انخفض التمويل بالمرابحة، وهي أكبر صيغ التمويل، بنسبة  -

                                           
: لملتقى الدولي حولبحشاشي رابح، واقع وآفاق الإجارة المنتهية بالتمليك في البنوك التجارية الجزائرية دراسة تقييميه  ببنك البركة الإسلامي الجزائر، ا 1

  .25، ص 2013ماي  16-15الأردن، يومي  - الخدمات المصرفية الإسلامية بين النظرية والتطبيق، جامعة عجلون الوطنية
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 52ليبلـغ %  11دخل بنك البركـة الجزائـر مـن عمليـة التمويـل المشـترك والاسـتثمارات بنسـبة انخفض إجمالي   -
 . مليون دولار

 .2011عن ما كانت عليه في %  6انخفض حصة حقوق حاملي حسابات الاستثمار بنسبة  -
حجـــم بـــالرغم مـــن زيـــادة %  8الرســـوم والعمـــولات المصـــرفية والإيـــرادات التشـــغيلية الأخـــرى ارتفعـــت بنســـبة   -

 خطابات الضمان 
%  1ارتفع إجمـالي مصـاريف التشـغيل بنسـبة . مليون دولار 111انتهى إجمالي الدخل التشغيلي السنة بمبلغ  -
وبعــــد طــــرح المخصصــــات الــــتي . مليــــون دولار 75مليــــون دولار، ممــــا نــــتج عنــــه صــــافي دخــــل تشــــغيل بمبلــــغ  36ليبلــــغ 

مليـون دولار، وهـو مـا يقـل بنسـبة  54ير، بلـغ صـافي الـربح انخفضت عن سابقتها ورسـوم الضـرائب الـتي ظلـت دون تغيـ
  .  2011عن عام %  4

في مقابــل %  5حيــث انخفضــت قيمــة الــدينار الجزائــري %  11الزيــادة بالــدينار الجزائــري كانــت أكــبر بنســبة  -
 .2012الدولار الأمريكي خلال العام 

  

  

  :الخـاتـمة

ارف الإســلامية عــن المصــارف التقليديــة، والــتي ترجــع إلى  مــن خــلال هــذا المقــال الخصــائص المميــزة للمصــ بينــا 
  :كوا لا تتعامل بالربا أخذا ولا عطاء، وأا تتعامل وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية، وهو ما أدى إلى

نشــأة هيــأة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســلامية، بمــا يضــمن تطبيــق أغــراض محاســبة المصــارف  -
  تعتبر أداة بيد الرقابة عامة، والرقابة الشرعية خاصة؛الإسلامية، التي

أن المصــــارف الإســـــلامية تتميـــــز بمخــــاطر خاصـــــة تـــــدعى بالمخـــــاطر الشــــرعية وكيـــــف أن للرقابـــــة الشـــــرعية  -
 دور مهم في تجنيب المصارف الإسلامية هذا النوع من المخاطر؛)  جانب الفتاوى وجانب المتابعة(بشقيها
ي مؤسسات أعمال وليست مؤسسات إيداع للأموال، وبالتالي فإن قواعد الاحـتراز لا أن المصارف الإسلامية ه-

من غير حسابات الجارية التي يمكن أن تطبق عليها هـذه الأدوات،  ) المودعين(تتناسب مع طبيعة حسابات المستثمرين 
 ئدة المطبق للتوزيع؛كما أن المصارف الإسلامية تعتبر مستثمرة ذه الأموال مما يوقعها في إشكالية العا

وأن أدوات أسـعار الفائــدة والخصــم لا تتماشــى مــع قواعــد عمـل المصــارف الإســلامية، الــتي لا تتعامــل بالربــا  -
 . أخذا أو عطاء، مما وضع بنك الجزائر أمام أداة غير فعالة

دوات السياسـة ولمحاولة إظهار مآخذ هذه الأدوات الرقابية لبنك الجزائر اتجـاه المصـارف الإسـلامية وخاصـة أ -
النقدية منها، فبينا حالة مؤشرات بنك البركة التي انخفضت، من مبالغ التمويل بالمرابحة، وإجمالي دخـل، وحصـة حقـوق 

 .حاملي الحسابات الاستثمارية
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